
)ج ( 

 رشكر وتقدی

 إتمام ھذا البحث ىالحمد الله الذي منَّ عليَّ بنعمة العلم وسھل لي سبیلھ، وأنعم عليَّ وأعانني عل

 الصادق ىالمتواضع الذي أسألھ سبحانھ وتعالى أن یجعلھ خالصًا لوجھھ الكریم، وأصلي وأسلم عل

 .  االله علیھ وآلھ و أصحابھ وسلمىالمعصوم محمد صل

لَئِنْ " :ى وأسباب دوام النعمة واستمرارھا، إذ یقول الحق تبارك وتعالفإن الشكر من لوازم الإیمان

من صنع إلیكم معروفًا (:  االله علیھ وسلم بقولھ في الحدیثى لسنة النبي صل، وإتباعاً)١("شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ

لا یشكر االله : (ول أیضًا، ویق)٢ ()فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا لھ حتى تروا إنكم قد كافأتموه

 . )٣ ()من لا یشكر الناس

 أن أنسب الفضل - بعد إتمام ھذا البحث - عليَّ لزاماً، أجد شریفلاوعملاً بھذا التوجیھ النبوي 

لأھلھ، إذ یطیب لي من فیض الحب والتقدیر أن أقف وقفة إجلال مسطرًا أجمل آیات الشكر والعرفان، 

محمود سامي جمال الدین، أستاذ القانون /  الفقیھ الجلیل الأستاذ الدكتورومقرًا بالفضل الكامل لأستاذي

 الإشراف على ھذه الرسالة رغم ولھكلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، الذي شملني برعایتھ، وقبّفي العام 

ا رفیعًا، وھیئ لي الفرصة لأنھل من فیض علمھ وعطائھ امًأعبائھ، فمنحني بذلك شرفًا عكیمًا ووس

كري الذي لا یعرف النفاد، فجزاه االله عني وعن كل طلاب العلم وأھلھ أجر العالم العامل وبارك في الف

صحتھ ووقتھ وعلمھ وولده، ونفع بھ العلم وطلابھ، وأبقاه نجمًا ساطعًا في سماء العلم ھادیًا وسندًا لكل من 

 . یسیر في مسالكھ ودروبھ، ومتعھ االله بدوام العافیة والشكر علیھا

، محمد باھي أبو یونس/ لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور ما أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیرك

 ھذه الرسالة مضحیًا بوقتھ وجھده، ومما لا شك فیھ أن ى لجنة الحكم علعضویةالذي آثَرَنِيّ بشرف قبولھ 

 الفیاض وفكره المتجدد ثراءً فكریًا ونھرًا متدفقًا في شرایین ھذا البحث لعلمھإوجود سیادتھ سیشكل 

                                                
 ٧: سورة إبراھیم الآیة  )١(
م      ن س      أل ب      االله ع      ز    ": ٧٢"، والنس      ائي ف      ي الزك      اة ب      اب    "٥١٠٩"داود ح      دیث رق      م    وأخرج      ھ أب      و   )٢(

ھذا ح دیث ص حیح   : وقال "١/٣٠١"تدركالمس"، والحاكم في  "١٩٩/ ٤"، والبیھقي   "٩٩،  ٢/٦٨"وأحمد"٥/٦١"لوج
 .على شرط الشیخین

مرفوع ا، وھ و ح دیث     أب ي ھری رة   عن أبو داود وابن حبان والطیالسي دب المفرد وفي الأ أحمد والبخاري رواه الإمام ) ٣(
 . صحیح صححھ الألباني
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 نحو تعظم معھ الفائدة، فجزاه االله عني وعن كل طلاب العلم وأھلھ خیرًا وجزاه أجر ى الجم، علوتواضعھ

 . العالم العامل، وبارك في عمره وعلمھ ووقتھ وولده، ومتعھ االله بدوام العافیة والشكر علیھا

عمرو /  الدكتور المساعدل الأستاذكما یطیب لي أن أسدي عمیق شكري وتقدیري لأستاذي الفاض

، على أن تفضل فشملني برعایتھ بقبولھ الاشتراك في عضویة لجنة الحكم والمناقشة لھذه أحمد حسبو

 ىعل الرسالة متكبداً عناء السفر، ومضحیًا بوقتھ وجھده، فكان لي نعم المعلم والموجھ الذي لا یبخل

وفور الشكر وعظیم التقدیر والامتنان، وجزاه االله عني وعن  أحد، فلھ مني مىتلامیذه بعلمھ أو یضن بھ عل

كل طلاب العلم وأھلھ أجر العالم العامل، وبارك لھ في عمره وصحتھ وعلمھ وولده، ومتعھ االله بدوام 

 . العافیة والشكر علیھا

ریة، كما أتقدم بكل آیات الشكر والعرفان للسید الأستاذ الدكتور عمید كلیة الحقوق جامعة الإسكند

ووكلائھا الكرام، والعاملین بقسم الدراسات العلیا ومكتبة كلیة القانون العام؛ لما قدموه من جھد صادق 

 التحصیل وإتمام ھذا البحث، فجزاھم االله كل الخیر عن طلبة ىومساعدة فعالة في سبیل مساعدة الباحث عل

 . یة والشكر علیھاالعلم وأھلھ وبارك لھم في صحتھم وأولادھم، ومتعھم بدوام العاف
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 الإهداء

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

  

 


 

 
 

 
 ،،......إلي هؤلاء جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع حبا وتقديرا
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)و ( 





"      



     

". 

                                                
الح اج  : (س م االمشھور ب مصطفى بن عبد االله: للعلامة) ١٤/١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   كتاب:جعیرا  )١(

) ٧٠/١(العل وم  أح وال  ل وم الوش ي المرق وم ف ي بی ان     أبج د الع  : وك ذلك كت اب  ،)ھج ة التركی ة  لح اجي خلیف ة بال   خلیف ة أو 

ت ( كان الأُستاذ أحم د فری د الرِّف اعي     :سلمان  ویقول الشیخ الفاضل مشھور حسن،للعلامة صدیق حسن خان القنوجي

 للی اقوت الحم ويّ،   " مُعج م الأدب اء  " ھذه الكلم ةَ؛ حی ث وض عھا أوَّلَ ك لِّ ج زء م ن أج زاء         ھو الَّذي شھَّر)  ھـ ١٣٧٦

ال رحیم   نس بتُھا للقاض ي الفاض ل عب د     والصَّواب ،العماد الأصفھانيّ وغیره من الكُتب، وتداولَھا النَّاس عنھ منسوبةً إلى

الإعلام ب أعلام  " ، و )١/٣( للزَّبیديّ " شرح الإحیاء " كما في أوَّل ؛ الأصفھانيبن علي البیسانيّ، بعثَ بھا إلى العماد

 ). ھـ٩٨٨ت (  الحنفيّ النھر واليین محمد بن أحمد لقطب الدِّ" االله الحرام  بیت

 .٢ الخرج، ط-دار المنار ،٧ص: ،" إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد :نقلاً عن
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)ز ( 

 
 


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)١( 

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــة
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)٢( 

 :مقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام عل ى خی ر خل ق االله أجمع ین، س یدنا محم د النب ي العرب ي           

ر بذلك مفسراً لآی ات ال ذكر   الكریم الذي أوضح شرع االله القویم بتفسیراتھ لما أجمل من القرآن الكریم، فصا  

 ،،....الحكیم، أما بعد

لھا بصفة عامة، وإذا شاب الغموض الحیاة القانونیة اوحإذا اكتنف الغموض الحیاة العادیة ساءت أ     ف

اضطربت معالمھا بصفة خاصة، وھذا الغموض قد یكون محقق اً ف ي القواع د القانونی ة حی ث م ن الن ادر أن              

 واضحة تماماً وكاملة لتطبیقھا في كافة الف روض، وإن إزال ة الغم وض م ن     تكون القاعدة مصاغة في ألفاظ   

القاعدة القانونیة یكون من خلال تفسیرھا، فالتفسیر ھو علم حركة القانون، لذلك فإن تطبیق القانون یس تلزم      

وس یلة الت ي    فھ و ال ، القانون بلا تفسیر جسم بلا حی اة، فالتفس یر یعط ي الق انون الحی اة      إن تفسیره، ولھذا یقال  

 . بین نص القانون والواقعیلائمتجعل القاضي 

 - كم ا ھ و معل وم   -إن التفسیر یشمل ك ل الق وانین بم ا فیھ ا الق انون الدس توري ال ذي یع د ف ي أي بل د               

-القانون الأسمى والأعلى باعتباره متضمناً المبادئ والقیم الأساسیة للمجتمع الذي أصدره، فھو الذي یحدد   

السیاسیة للدولة وكیفیة ممارسة السلطة، ومن جھة ثانیة یحتوي عادة عل ى لائح ة بحق وق     الفلسفة -من جھة 

المواطنین، وعلیھ فإن نصوصھ تتسم بسمو موضوعي على النصوص التشریعیة الأخرى لجھ ة محتواھ ا،       

وكما أنھا نصوص جامدة في الأغلب الأعم، حیث یحت اج تع دیلھا إل ى إج راءات معق دة، مقارن ة ب إجراءات            

وضع وتعدیل التشریع العادي، وھا ھو السمو الشكلي للدستور، أو على العكس قد تتس م نص وص الدس تور      

 .بالمرونة لاحتوائھ على مبادئ عامة فتكون بذلك مجالاً للتأویل

كتابة الدستور وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقص ومحل قصور ولا كتاب معصوم إلا كت اب     ف

ب أحد كتاباً في یوم ھ إلا ق ال ف ي غ ده ل و أض اف ھ ذا لك ان أحس ن، ول و رف ع ذل ك             لا یكت( االله، وقدیماً قیل  

ال دلیل عل ى   ھو م ن أعظ م العب ر و   ذا، وھ  )لكان یستحسن، ولو قدم ھذا لك ان أفض ل، ول و أخ ر لك ان أجم ل        

استیلاء النقص على جملة البشر، لأن كاتب الدس تور مھم ا أوت ى م ن ح ظ ف ي ض بط النص وص وأحكامھ ا                

 ث م أن ھ لا یس تطیع استش راف المس تقبل إذ لا      ،ن یشوب كتابت ھ بع ض ال نقص وش يء م ن القص ور       لابد من أ  

یستطیع التنبؤ بم ا س یطرأ م ن تفس یر ل بعض النص وص الت ي كتبھ ا ف ي زم ن ماض ي، ونص وص الدس تور                 

كنصوص القانون محدودة والوقائع غیر محدودة ولا یمكن أن یض بط م ا ھ و مح دود م ا ھ و غی ر مح دود،              

 الدستور متناھیة والحوادث غیر متناھیة ویقود ذلك إلى أن ما ھو متناه لا یدرك م ا ھ و ل یس بمتن اه          وأحكام

 . الحقائق یترتب علیھا نتائج مھمة بخصوص تفسیر نصوص الدستور والجھة المخولة بذلكهھذ

فالمشرع العادي لیس بإمكانھ تفسیر نصوص الدستور بإصدار تشریع مفسر لاح ق، لس بب بس یط؛       

ن المشرع العادي لیس الجھة التي أصدرت الدستور، وإنما السلطة التأسیس یة ھ ي الت ي فعل ت ذل ك،           إث  حی

وإنھ  ا بطبیعتھ  ا س  لطة مؤقت  ة دورھ  ا الرئیس  ي إص  دار الدس  تور وق  د تب  رز ف  ي ظ  روف تاریخی  ة ت  دعو             

 لھ ا أم ر   الضرورة لذلك، ویصعب وربما یستحیل انعقادھا مرة أخرى، وحتى لو اعتبرن ا الجھ ة الت ي خ ول      

o b e i k a n d l . c o m



)٣( 

نھ ا لا تق وم ع ادة بتفس یر الدس تور، ب ل المتب ع أن تق وم         إتعدیل الدستور بمثابة السلطة التأسیسیة المس تقبلیة ف   

ب  إجراء التع  دیلات الض  روریة عل  ى الدس  تور وق  د یك  ون م  ن جمل  ة م  ا یتض  منھ التع  دیل تب  دیل النص  وص      

 . للدستوراًیرالغامضة بنصوص واضحة، ولكن لا یعد ھذا الأمر بطبیعة الحال تفس

 العلمی  ة والأكادیمی  ة، وربم ا ت  أثیره غی  ر  ھعل  ى ال رغم م  ن أھمیت  ھ وقیمت   ھ أم ا التفس  یر الفقھ ي، فإن    

 .المباشر لا یمكن كما ھو معلوم أن یتصف بصفة الإلزام

 قلیل ة ف ي الح الات العادی ة وأن أھمیت ھ تتض اءل ف ي        ھن تطبیقات   إوفیما یتعلق بالعرف الدستوري، ف      
درالي، م  ثلا الخلاف  ات ب  ین مس  تویات الحك  م، لا یتص  ور أن تح  ل بوس  یلة  ی  نظ  ام الاتح  ادي الفدول ة تتبن  ى ال 

العرف الدستوري، ھذا فضلاً عن أن العرف بطبیعتھ یحتاج إلى الممارسة المتك ررة والت ي ب دورھا تحت اج        
حدیث ة الت ي یث ور    إلى فترة زمنیة طویلة نسبیاً، وبذلك لا یمك ن أن تح ل المش كلة بالنس بة ل بعض الدس اتیر ال            

 ٢٠٠٥ لس نة   الح الي  كما ھو شأن الدس تور العراق ي  ،بشأن نصوصھا الخلاف بعد وقت قصیر من إقرارھا    
على سبیل المثال الذي لم تجف الأقلام التي كت ب بھ ا حت ى ب رزت الخلاف ات الجدی ة ح ول مض مون العدی د            

 .من نصوصھ، وقد قدمت طلبات عدیدة إلى الجھة المختصة بتفسیره
 التفسیر القضائي فھو یصدر من السلطة القضائیة التي تعتبر إحدى السلطات الثلاث ف ي الدول ة      أما

القانونیة، وتختص بتطبیق القانون داخلھا، فإلى جانب تطبیق القانون یقوم القاضي بتفسیره وذلك ف ي س بیل        
وض أو عدم وضوح  بغمھتجنب حدوث حالات إنكار العدالة، فالقاضي الذي سوف یرفض الحكم تذرعاً من

 . أو عدم كفایة القانون سوف تجرى ملاحقتھ بتھمة إنكار العدالة
ن ص لاحیة وق  وة القض  اء والس  لطة القض  ائیة ف  ي تفس  یر النص  وص الدس  توریة، تع  د ملزم  ة ف  ي   إو

التفس  یر، وتبق  ى للمحكم  ة الدس  توریة باعتبارھ  ا الجھ  ة المخول  ة بحمای  ة الدس  تور وبحمای  ة حق  وق الأف  راد،    
ن عملیة التفسیر تعد من أصعب وأدق العملیات التي تتطلب من الق ائم بھ ا ق درات عقلی ة ومھ ارات       وذلك لأ 

فنی  ة وخب  رة وتجرب  ة وتمك  ن م  ن روح التش  ریع بالإض  افة إل  ى ال  تمكن م  ن الجوان  ب المادی  ة فی  ھ، ویتمی  ز      
 والأكث ر تش بعاً ب روح    التفسیر القضائي بالصفة العملیة الواقعیة، فھ و الأكث ر تجاوب اً م ع الواق ع الاجتم اعي           

العدالة انطلاقاً من مبدأ حیاد القضاء واستقلالھ وبعده عن التأثیرات الخارجی ة المختلف ة، ل ذلك فھ و یتح رى            
 .الدقة ویبتعد عن التحمس لفكرة شخصیة من أجل أن یأتي التفسیر محققاً لأغراضھ

ھ و عملی ة ذھنی ة ومنطقی ة      التفسیر لیس عملاً یخض ع للتص ورات الشخص یة للق ائم ب ھ، ب ل           كما إن 
 . تخضع لقواعد عملیة لتربط القاعدة القانونیة بالواقع العملي

 :أھمیة الدراسة

تفسیر النصوص الدستوریة مسألة في غایة الأھمیة في أي مجتمع أو نظام سیاسي حی ث یس تند        إن  

ر ف ي مع رض تطبی ق     وتب دو أھمی ة التفس یر الدس توري بوج ھ ع ام التفس ی         ،إلى مبدأ الشرعیة وحكم الق انون     

القانون لھ أھمیة إذ النص وص ع ادة م ا ت رد ف ي عب ارات عام ة وم وجزة وق د یكتنفھ ا الغم وض والل بس أو                  

 كما ق د تنط وي ع ادة عل ى الألف اظ      ،یوجد بینھا تعارض أو حتى یقع في ألفاظھا أخطاء مادیة غیر مقصودة        
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والعدی د م ن ھ ذه     معانٍ  اللغات على عدةوالعبارات أو الكلمات أو الاصطلاحات المستخدمة في أي لغة من     

حداھا بالدلالة عل ى معن ى واح د للتعبی ر ع ن نف س المض مون         إالكلمات تكون مترادفة بحیث یمكن استخدام       

والفحوى وكثرة المترادفات واخ تلاف م دلولاتھا حس ب اس تخداماتھا ومواقعھ ا ف ي الح دیث والك لام أو ف ي               

 ل ذلك یك ون أكث ر مك ان لظھ ور ونم و       ،معنى المقصود منھ ا بالفع ل   الجمل والعبارات یثیر تساؤلات حول ال     

 تثی ر الخ لاف والج دل ح ول معانیھ ا      ا فھي كثیراً م،مثل ھذه المشكلات والتساؤلات ھو النصوص القانونیة     

 .ومقاصد المشرع منھا خاصة عند التطبیق العملي لھا

لعمومیة والتجرید، وفي كثی ر م ن   والنصوص الدستوریة تتسم شأنھا شأن أیة قاعدة قانونیة بصفة ا     

الحالات یواجھ المختصون، وم نھم القض اة ص عوبات عدی دة ف ي تحدی د معانیھ ا ونطاقھ ا عل ى وج ھ الدق ة،               

مك  ان المش  رع أن یحت  اط لك  ل ص  غیرة وكبی  رة ض  من ص  یاغة  إوھ  ذا الغم  وض ی  أتي م  ن حقیق  ة أن  ھ ل  یس ب 

 فإن كیفیة تطبی ق النص وص عل ى الوق ائع تك ون مھم ة       القاعدة القانونیة، بما في ذلك القاعدة الدستوریة، لذا    

 .الجھات التي تتولى تفسیرھا وفي مقدمتھا المحاكم

ولعل المشرع الدستوري كالمشرع العادي، یعب ر ع ن إرادت ھ م ن خ لال الص یاغة القانونی ة، وھ ذه           

ف ظ عل ى المعن ى،     التوض یح والبی ان، وذل ك لتف اوت دلال ة الل     یجانبھ ا الصیاغة تفرغ في ألف اظ وعب ارات ق د      

الألفاظ والعبارات  معانٍ وقابلیتھ للتأویل والحمل على أكثر من معنى، وھنا تبرز أھمیة التفسیر في توضیح        

ن القواع د القانونی ة بطبیعتھ ا متناھی ة، وق د      إفي جمیع الحالات والظروف لأس باب عدی دة، وبعب ارة أخ رى             

م ا ھ و غی ر متن اه، وعلی ھ لا یبق ى ثم ة س بیل س وى           بن یح یط م ا ھ و متن اهً    أن ھ م ن غی ر الممك ن         إ قیل بحق 

مة النصوص القانونیة، بما فیھا الدس توریة، للوق ائع   ءاللجوء إلى التفسیر لسد النواقص في التشریعات وملا      

 .المستجدة وفق ضوابط التفسیر المعمول بھا في كل دولة

انطباق ھ، وذل ك نح و م ا      ف ي  وملاءم ة ل ذا ف إن ج ل فائ دة التفس یر إذن، ھ ي توجی ھ لإعم ال ال نص،          

  .یستلزم حسن التطبیق، وتقتضیھ المساواة بین المخاطبین بھ

 : أھداف الدراسة
 المتع ددة المتش  عبة  ه الدراس  ة إل ى معالج ة موض  وع مھ م وش  ائك ومعق د، تتص ل ج  ذور     هتھ دف ھ ذ  

ونی ة، وذل ك   بالتطور الفكري والاقتصادي والحض اري للمجتم ع الإنس اني عب ر مس یرة التم دن والثقاف ة القان        

لأن تفس یر الق وانین موض  وع ك ان ولا ی  زال الوس یط الروح  ي والملج أ الم  ادي لتقری ب الق  انون إل ى الواق  ع        

وتكییف القانون مع الحاجات المستجدة والقضایا الملحة التي عرضت في ساحة القضاء، ویبرز ھ ذا بش كل         

، أو تس  تجد حاج  ات ومعالج  ات ةلطارئ  واض  ح عن  دما تبع  د المس  افة ب  ین وض  ع القاع  دة القانونی  ة والوق  ائع ا 

جدیدة لم تكن معروضة أو متصورة عند وضع الدستور، فیض طر القاض ي إل ى اس تمداد الح ل م ن تفس یره             

 .للنص
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 :  الدراسةةمشكل

 ف  ي الإبق  اء عل  ى الت  وازن   م  ن وجھ  ة نظ  ر الباح  ث ف  ي ھ  ذه الدراس  ة تث  ار مش  كلة دقیق  ة ت  تلخص    

 : في جوھر القانون ھماالمطلوب بین تیارین متعارضین یؤثران

 . التیار الداخلي للدستور الذي یفرض الثبات والاستقرار والدقة:أولا

 التی  ار الخ  ارجي ال  ذي ین  دفع بق  وة نح  و مج  ال الدس  تور، فیھ  زه ھ  زاً عنیف  اً تح  ت ض  غط الم  ؤثرات       :ثانی  اً

أي شكل من الأش كال  الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة المتجددة باستمرار فیضطر القاضي إلى احتوائھ ب    

 . للعدالةتحقیقاً

ذل  ك أن م  ن الب  دیھي أن فك  رة الاس  تقرار ف  ي النظ  ام السیاس  ي وثب  ات القاع  دة الدس  توریة ھم  ا م  ن    

العناصر الحیویة لاحترام الدستور وھیبتھ، ومن الضروري طبقاً لذلك رفض الاعتب اط والمی ول الشخص یة     

عتباطي بالقضاء ونحافظ على مسیرة الدس تور لاب د   ج الرأي الشخصي الا  زفي تطبیقھ، ولكي نحول دون م     

من تقیید القضاء في تفسیره بقواعد ومناھج موضوعیة، لأن المجال الطبیع ي لتفس یر الدس تور ھ و س احات        

، وكما أن ھناك الكثیر من نصوص الدستور العراق ي تحت اج   )المحكمة الاتحادیة العلیا(المحكمة الدستوریة   

 یج وز تع دد الجنس یة للعراق ي     -رابع اً (والت ي نص ت عل ى أن    )  رابعاً -٧(في المادة    إلى تفسیر مثلاً ما ورد    

، )وعلى من یتولى منصباً سیاسیاً أو أمنیاً رفیعاً التخلي عن أیة جنس یة أخ رى مكتس بة، وی نظم ذل ك بق انون        

ینص رف  ن ھ ذا  إ ومت ى لا یك ون ك ذلك ؟ وھ ل     اً ومتى یك ون المنص ب الأمن ي رفیع      السیاسیةالمناصب   فما

م ن  ) ٦١(إلى أعضاء مجلس الرئاس ة ومجل س ال وزراء أص حاب ال درجات الخاص ة ال ذین ح ددتھم الم ادة             

التي نظمت السلطة الرقابیة لمجلس الن واب عل ى الحكوم ة    )  سابعاً -٦١(الدستور أو یشمل غیرھم، والمادة      

أعض  اء  یش  مل ذل  كتض  منت ح  ق الس  ؤال والاستیض  اح والاس  تجواب بالنس  بة لمجل  س ال  وزراء فق  ط، فھ  ل  

من الدستور اشترطت ثلثي أعضاء مجل س الن واب لإص دار ق انون      ) ٦٥(ن المادة   إ، و  أیضاً مجلس الرئاسة 

أو ثلث ي الأعض اء الحاض رین ؟ وغی ر     ) ٣٢٨(الاتحاد فھل المقصود بذلك ثلثي مجموع الأعض اء وع ددھم     

 . ذلك من المواد الدستوریة الأخرى

 :منھجیة الدراسة

نج  از ھ  ذه الدراس  ة م  ن خ  لال إتب  اع أس  لوب الدراس  ة المقارن  ة والإط  لاع عل  ى        لإیس  عى الباح  ث 

الدراسات والمؤلفات العلمیة الحدیثة المختص ة ف ي ف روع الق انون المختلف ة ذات العلاق ة بالدراس ة للوق وف               

 بالمقارن ة م ع مص ر م ن خ لال تحلی ل       ،على حقیقة دور القضاء في تفسیر النصوص الدستوریة في العراق   

 . وص الدستوریة محل الدراسة مسترشدین بأحكام القضاء الدستوري في الدول محل المقارنةالنص
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 :خطة الدراسة

 فھ و یتن اول   :تقوم خطة الدراسة على تقسیم الموضوع إلى مقدم ة وفص لین، بالنس بة للفص ل الأول          

 المبح  ث تن  اول، ی، وینقس  م إل  ى ثلاث  ة مباح  ث  ووس  ائلھوتمیی  زهأساس  ھ  و للدس  تورماھی  ة التفس  یر القض  ائي

 التفس یر  أساس حق القاضي ف ي :  وأھمیتھ وأسبابھ، والمبحث الثاني    للدستور  مفھوم التفسیر القضائي   :الأول

 وس  ائل التفس  یر القض  ائي  :س  یر الأخ  رى، والمبح  ث الثال  ث ا وتمیی  زه ع  ن أن  واع التف  وخصائص  ھالقض  ائي

 .لنصوص الدستور

س یر نص وص الدس تور وتط وره الت اریخي وھ و        فیخص ص ل دور القض اء ف ي تف       :أما الفصل الثاني  

 التط   ور الت   اریخي ل   دور القض   اء العراق   ي :ینقس   م إل   ى ثلاث   ة مباح   ث، حی   ث نتن   اول ف   ي المبح   ث الأول 

 دور المحكم ة الاتحادی ة العلی ا العراقی ة ف ي      :والمصري في تفسیر نصوص الدس تور، وف ي المبح ث الث اني            

ر المحكم  ة الدس   توریة العلی  ا المص   ریة ف  ي تفس   یر     دو:تفس  یر نص  وص الدس   تور، وف  ي المبح   ث الثال  ث    

 .نصوص الدستور

وصیات لتكون مسك الختام وثمرة الكلام في ھذا تثم نختم البحث بخاتمة تشمل أھم الاستنتاجات وال   

 .المقام
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